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 حرية الإعلام والحق في الحياة الخاصة

Media freedom and the right to private life 
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 : ملخص

ها لحد ف لياد تعريجإمن الحقوق الشخصية والتي لم يتم الحق في الحياة الخاصة إن 

ظاهر كما يعد حق الجمهور في الإعلام من المو الساعة والتي تستوجب الضبط لحمايتها،

 303دة الما ، ونقترح كذلك تعديلخلاقيات الإعلاميةالألتزام بالمقيدة لهذا الحق شريطة الإ

كان لمى ان الحماية لم تعد تقتصر علمن قانون العقوبات وإضافة عبارة المكان العام إذ أ

 ن الشخص عرضةعام له كذلك خطورته، فهذا معناه أالخاص في هذا العصر، فالمكان ال

 للتعدي حتى ولو كان في مكان عام.

ة تزول خاصية التجريم عن الحق في الحياة الخاصة عند وجود ظروف استثنائي و

وعند توفر ركن رضاء صاحب الحق مع وجوب مراعاة حدود مشروعية الرضاء كسبب 

 .حة المساس بهذا الحق، وكذا القيد الثالث أن يتعلق بالإثبات والإعلاملإبا

ات، الضوابط ، قانون العقوب04-12الحق في الحياة الخاصة، قانون الإعلام كلمات مفتاحية: 

  القانونية لحرية الإعلام.

Abstract:  

Freedom is not absolute, but is relative .It is limited to what 

guarantees the security and tranquility of society. Therefore, a 

balance has to be made between public order and individual 

freedoms, which requires setting disciplines or what are termed 

restrictions. 
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The right to private life is considered one of the personal 

rights for which definition has not been established, which 

requires control to protect it. 

The public s right to media is one of the limiting aspects of 

the said right, provided to media ethics. As the right of the public 

to the media is a restricted manifestation of this right provided 

that the media ethics are adhered to, we also propose to amend 

article 303 of the Penal Code and add the term public place since 

protection is no longer limited to the private place in this era, 

because the public place is also dangerous, meaning that the 

person is vulnerable to abuse even if he is in a public place. The 

criminalization for the right of private life is removed when 

exceptional circumstances, exist, and when the right holder 

element of consent exists, taking into account the limits of the 

consent legitimacy as a reason for permitting the violation of this 

right, as well as the third restriction to be related to evidence and 

information. 
key words: The right to private life; Media Law 12-04; Penal 

Code; Legal controls on media freedom. 
 

 

 chlef.dz-r.aili@univعايلي رضوان  .الايميل   :المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

ا حية ومن حرية الصحافة هي ثمرة التوازن بين ضمانات الصحفي من ناإ

حاطة الصحفي إفراط في خري، وذلك لأن الإأيقع على كاهله من ناحية 

ن أساس بالحياة الخاصة للأفراد كما لى المإد يؤدي الحقوق قو بالضمانات

 في الإسراف في القيود يشكل مساسا بحرية الصحافة، ومن ثم بحق الأفراد

 المعرفة والاعلام.
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ة حياحماية للولذلك فان التساؤل الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن توفير ال

ضحه ما سنو هذاو نتهاك الصحافة لحرمة حياتهم الخاصة؟إالخاصة للأفراد من 

 في هذه الدراسة.

تجاه إفي  المرئية، أثره الفعالو علام المقروءةلقد كان لإنتشار وسائل الإ

 شخصبلقها خبار الاجتماعية دون مراعاة لمدى تعالأالصحفيين إلى الإهتمام ب

ا و خصوصية هذه الأخبار لكي تجد لها سوقا واسعأمعين، أو بمدى علانية 

 ء.للتوزيع لدى جمهور القرا

 ومن خلال البحث عن الحقيقة تتعامل الصحافة بصفة مستمرة مع قضية

ن تبحث الصحافة عن أتساؤل إلى أي حد يمكن الصية" وثمة "غزو الخصو

ن تتعدى على حقوق الأخرين وبخاصة أخبار ونشرها بدون الأو المعلومات

 لتزاملصحفي يجب عليه الإفا حماية حق الأفراد في حرمة حياتهم الخاصة؟

 .حدود القانون أثناء ممارسة عملهب

التكنولوجي في العصر الحاضر جعل من و ن التقدم العلميأوالواقع 

عام، وبالتالي يجوز  وهماالصعب وضع الضوابط المحددة لكي نفرق بين 

صوصيا ومن ثم لا يجوز عتباره خإطلاع عليه وبين ما يجب للأخرين الإ

 .(1)و التطفل عليهأالمساس به 

الا ان  حقين، الحق في الحياة الخاصة، والحق في الاعلام مجاله،ولكلا ال

 .(2)هناك تداخلا بينهما

 ويقول بأن الحياة الخاصة منذ الحضارات الغابرة خالتاريويعود بنا 

ومن هنا ظهرت فكرة  ،الأديان السماوية، أين كان الإسلام الأسبق في البيانو

صة منبعه الرئيسي نابع من الشريعة الحياة الخاصة والحق في حرمة الحياة الخا

البحر و "...ولقد كرمنا بني أدم وحملناهم في البر الإسلامية لقوله تعإلى:

. كما جاء (3)ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا...."

الأخطاء في قوله و التلصص وأخذ الأخبار وتتبع العوراتو النهي عن التجسس

لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم ان يأكل لحم أخيه "... و تعإلى:
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من سورة النور  27كما يقول سبحانه وتعإلى في الآية  (4)ميتا فكرهتموه..."

"يأيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا على أهلها ذلكم خير 

عليه وسلم وكذا سير  لكم لعلكم تذكرون"، كما نجد أحاديث المصطفى صلى الله

الصحابة رضوان الله عليهم التي تدعوا إلى حماية وصيانة حرمة الحياة 

 الخاصة.

يق والجزائر بإعتبارها عضوا في الأمم المتحدة، ومصادقة على المواث

أصبحت ملزمة بتبني الحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة في مختلفة ال

ر دستوالدساتير التي تعاقبت بدءا ب تشريعها الداخلي، فقد نص المشرع في جل

" على عدم جواز الحرياتو تحت فصل "الحقوق 1996إلى دستور  1963

ن قانونتهاك حرمة الحياة المواطن الخاصة، واعتبارها حقا مضمونا يحميه الإ

سرية و حرمة المسكنو وذكر صراحة ضمانات متعلقة بحرمة الشرف

ء ( كما جرم الإعتدا40 ،39تين الإتصالات الخاصة )في المادو المراسلات

 الجنح ضد الأفرادو على هذا الحق في قانون العقوبات في باب الجنايات

(، ومن هذا المنطلق 2006ديسمبر  26المؤرخ في  23-06)القانون رقم 

ي فعلى المستوى الإجتماعي قد تغير نمط الحياة فتظهر أهمية هذا البحث 

  .التلصصو لى أسراره من التطفليعد الفرد يأمن ع العصر الحديث، ولم

ة كرامكل المظاهر السابقة كانت سببا في إختيار البحث بإعتباره يمس ال

ة نينالطمأو الإنسانية بصفة مباشرة ويعد حفظ الحق في الخصوصية حفظا للأمن

 التي يأمل فيهما كل فرد فقدهما في العصر الحديث.

 ت،أهم هذه التأثيرا ومن أجل هذا يسعى هذا البحث كهدف له إلى بيان

رات تأثيمعالمها، وحدودها، والذي يتطلب منا المزيد من الجهد لتلافي هذه الو

ت قنياتفي المستقبل القريب، فضلا عن إستجلاء طبيعة التهديدات التي تفرضها 

 .الإتصال الحديثة

مة وسنوضح في هذه الدراسة الحماية التي وفرها المشرع الجزائري لحر

 .الحياة الخاصة
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فكرامة الإنسان هي الجزء الأساسي لإرتباطها بحياته الخاصة وأي 

 مساس بكرامته يعد إنتهاكا لشخصيته.

القوانين تحرص على عدم المساس بالحياة و فنجد أن جل التشريعات

ذي و الالخاصة وكان للفقه دورا بارزا في حين ذلك تلاه القضاء الذي بدوره ه

 يضمن الحريات.

 حرمةة: هي البحث عن الحماية التي يوفرها القانون لومن أهداف الدراس

 الحياة الخاصة والتي تحمي كيانه المادي والمعنوي للفرد.

اد، لإختيار هذا الموضوع معرفة حرمة الحياة الخاصة للأفر اوقد دفعن

 وإعتمدنا المنهج الوصفي التحليلي وكذا المقارن.

 :ةالتالي يةشكالوعليه يمكننا طرح الإ

لحق في الحياة الخاصة؟ وكيف شملها المشرع الجزائري هو ا ما

 .سئلة فرعيةأية؟ والاسئلة التي تم طرحها تعد بالحما

ن لمبحثياالمتمثلة في الخطة التالية  تبعناإعلى هذه الإشكالية   وللإجابة

 التاليين:

 .المبحث الاول: احترام الحياة الخاصة -1
 .الخاصة وخصائصها المطلب الاول: ماهية الحق في إحترام الحياة -1-1

  ها بميزتتعريف الحياة الخاصة والخصائص التي ت يجب علينا ان نوضح هنا
 .الفرع الأول: تعريف الحق في الحياة الخاصة -1-1-1

نسققان فققي أن نتركققه ية يعرفهققا الأهققواني بأنهققا: حققق الإن حققق الخصوصققإ
يعقققيح وحقققده بحيقققث يخلقققو إلقققى نفسقققه وأن يختلقققي بالنقققاس القققذين يقققألفهم فقققالعلم 

 .(5)لخصوصيات لا يبرر نشرها دون اذن من صاحب الشأنبا
 يمكن تقسيم الخصوصية إلى عدة مفاهيم ترتبط معا في الوقت ذاته:

التقققي و ـققق الخصوصققية الجسققدية أو الماديققة2 ،ـقق خصوصققية المعلومققات1
ـقق الخصوصققية 4 ،تصققالاتـقق خصوصققية الإ3 ،تتعلققق بالحمايققة الجسققدية للأفققراد

 .(6) الإقليمية
منطقيققة لهققا. ولققم يققرد و عب تعريفهققا أو إيجققاد صققيغة دقيقققةو لققذلك يصقق
 .(7)تعريف قانوني لها
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 الفرع الثاني: خصائص الحق في الحياة الخاصة للأفراد: 
ه ـ مدى قابلية الحق في الخصوصية للتصرف فيه: وفقا لرأي أغلب الفقق 1

ر يعد الحق في حرمقة الحيقاة الخاصقة حققا لصقيق بشخصقية الإنسقان، ولكنقه يعتبق
قابقل فيصقبح   (8)تنازل من الشخص عن ممارسة حققه فقي حرمقة الحيقاة الخاصقة

 تفاق على نشر بعض الأمور.للإ
ن لا ـ عدم إمكانية تقادم الحق في حرمة الحياة الخاصة: مهما طال القزم 2

ك لا فقإذا كقان حقق الخصوصقية فقي ذاتقه لا يقبقل التققادم فقإن ذلق، ينقضي بالتققادم
ورة صققاوى المققذكورة للإنقضققاء بالتقققادم، فققإذا مققا تققم نشققر يتبققع عققدم قابليققة الققدع

خضقع تالشخص بدون إذنه أو إذاعة أحاديثه فإن الدعوى الجنائية في هقذه الحالقة 
 .(9)لمواعيد التقادم المنصوص علها في القانون

فقي  كما وأن حرمة الحياة الخاصة تنتقل إلقى الورثقة أمقا الإنابقة عقن الحقق
 .(10)ل للولي حسب التشريع الجزائريالحياة الخاصة فهي تؤو

 لخاصة:اة االمطلب الثاني: الاعتراف والتكييف القانوني للحق في الحي -2-1

أهقم الإتجاهققات فققي تحديققد التكييقف القققانوني للحققق فققي توضققيح مقن خققلال 
ن بهقذا شخاص الذين يتمتعوفي الفرع الثاني: الأالحياة الخاصة في الفرع الأول و

 .الحق

 يعة القانوني للحق في الحياة الخاصة:الفرع الأول الطب -1-2-1

وق الخاصة يعد حق من حقن الحق في الحياة أظهر اتجاهان، الأول يرى 

وق و الحقألحق يعد من قبيل الحقوق الشخصية ن هذا اأما الثاني فيرى أالملكية، 

 .نسان، وهذا ما سنوضحهالملازمة لصفة الإ

هذا ا لان مالكنسيعد الإ ي الحياة الخاصة حق ملكية: ومن ثمأولا: الحق ف

اس ى أستجاه رأيه علداء على حق الملكية، وأسس هذا الإعتالحق، فلا يجوز الإ

 .فكرة الحق في الصورة

ص تجاه نتائج أهمها أنه من حق الشخوعليه يترتب على أنصار هذا الإ

لحق امنح الشخص وقف الإعتداء على حقه دون حاجة إلى إثبات. إذ أن القانون 

 .و التصرف في ملكهأ ستعمالإو أل ستغلاإفي 

 .ثانيا: الحق في الحياة الخاصة حق من حقوق الشخصية
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، لكيةمن الحق في الحياة الخاصة حق أجر الفقه والقضاء الرأي القائل به

ة وذهب إلى القول بأنه من قبيل الحقوق الشخصية، وهذا ما نص عليه صراح

شرع عترف المإكما ون المدني، ن القانالمشرع الفرنسي في المادة التاسعة م

ن ملحياة الخاصة من القانون المدني بأن الحق في ا 50المصري في المادة 

وني ما فيما يخص القانون المغربي، فلم نعثر على نص قانأالحقوق الشخصية 

 من القانون المدني الجزائري. 47المادة ونجد يصرح بذلك، 

 للشخص الحق اءعطإ ه، هوتجات التي تحسب لهذا الإويعتبر من الحسنا

  .جراءات اللازمة لوقفهلجوء إلى القضاء لإتخاذ الإفي ال

 .ون المقارنالإعتراف بالحق في حرمة الحياة الخاصة في القان الفرع الثاني:

لقد عرف القانون المقارن بشأن الإعتراف بحرمة الحياة الخاصة 

 الأخر قابل.و إتجاهان: أحدهما رافض

 الرافضة لفكرة الحق في الخصوصية:أولاـ التشريعات 

رفض التشريع الإنجليزي الإعتراف بالحق في الخصوصية كحق مستقل 

ن عدة أحكام قضائية بهذا الشألى ذلك المحاكم الإنجليزية بصدوروذهبت إ

ة لحياوجود حق مستقل في ا كالقضايا التي اعترض فيها القضاء الإنجليزي على

أن و الغنية ةالبورجوازيعلى الطبقة ، فتكون الخصوصية قاصرة الخاصة

خصوصيات  هو من الخصوصية لا قيمة لها اضافة إلى صعوبة الفصل بين ما

 .(11)الإنسان وما هو متاح لكافة الناس

 .ثانيا ـ التشريعات المعترفة بفكرة الحق في الحياة الخاصة

له ن توفرأالحياة الخاصة هو حق مستقل ويجب ن الحق في أعتبار إوب

وصية هتمت التشريعات بالحق في الخصإمدنية أو جزائيةـ اللازمة  ـ يةالحما

لفقه ستطاع كل من اإ، كما للشخص ، وذلك ببسط حماية أكبر في مواجهة النشر

ق تعديلاته لتغطية جوانب الحو والقضاء في استثمار كل من نصوص الدستور

 في الخصوصية.

 .اعليه واردةخاصة والقيود الالجرائم الواقعة على الحياة ال الثاني:المبحث 
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نشرع بتوضيح في هذا المبحث مختلف الجرائم التي تمس الحياة الخاصة 

 قوف على مايقد هذا الحقالللأفراد وو

 متعونشخاص الذين يتعناصر الحق في الحياة الخاصة والأالمطلب الأول: 

 .بها

 .الفرع الأول: الأشخاص الذين يتمتعون بالحق في الخصوصية

ق في الخصوصية من طائفة الحقوق اللصيقة بالشخصية، ونقصد ان الح

ي هنا الشخص الطبيعي وهنا يثور الإشكال عن مدى أحقية الشخص المعنوي ف

 .التمتع بحرية الحياة الخاصة

 .مدى تمتع الشخص المعنوي بالحق في الخصوصية الأول:البند 

وكما هو معروف أن الشخص المعنوي هو مجموعة الأشخاص أو 

بالشخصية  ن لهلأموال التي تهدف إلى تحقيق غرض معين، ويعترف القانوا

، وتناول المشرع الجزائري أنواع (12)اللازم لتحقيق الغرض منهالقانونية بالقدر

 .(13)من القانون المدني الجزائري 49الأشخاص المعنوية في المادة 

 ليةأهو جنسيةوحالة أي  سم،ا فلهحياة خاصة لشخص المعنوي ل غير أن

 .(14)موطن وذمة مالية بما يتناسب مع طبيعتهو

 في التمتع بالحق في الخصوصية أو ختلف الفقه في مدى أحقيتهإين أ

اة في التمتع بالحي بأحقيته حرمة الحياة إلى فريقين متعارضين فريق يرى

ي عتراف بالحق فخر يرى عدم الإأفريق و الخاصة مثله مثل الشخص الطبيعي

 .شخص المعنويالحياة الخاصة لل

 .الشخص المعنوي ليس له الحق في الحياة الخاصة الأول:الرأي 

ن الشخص الطبيعي فقط من له الحق في التمتع أ تجاه إلىقال هذا الإ

ستند أصحاب هذا إوقد  ،(15)بحرمة الحياة الخاصة دون الشخص المعنوي

الذي  1970يونيو  17الرأي إلى حجج منها أن القانون الفرنسي الصادر في 

يرمي إلى حماية الحقوق الفردية للمواطنين ولا يمكن مد حماية الحياة الخاصة 

أنه بإمعان النظر في الغاية من الحماية المتعلقة بالحق في و للأشخاص المعنويين
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الخصوصية يتبين أنها تختلف بالنسبة للشخص المعنوي فالحياة الخاصة وثيقة 

تجاه خذ المشرع الجزائري بهذا الإأ بالشخص الطبيعي، ولصيقة به وقد الصلة

الذي لا يمكن للشخص المعنوي الحق من الحياة الخاصة ويظهر ذلك في 

نه تبعها أمن القانون المدني ولكن غير  50 منه والمادة 40و 39الدستور المادة 

عتبار إئم المتعلقة بالاعتداء على شرف وبتحميله للمسؤولية الجنائية عن جرا

مكرر  303اتهم الخاصة وعلى افشاء الأسرار وفق المادة الأشخاص وعلى حي

 51 "يكون الشخص المعنوي مسؤولا جنائيا" وكذا المادة من قانون العقوبات 3

و أشخاص طبيعية أما إليها المشرع هي إشار أمكرر وذلك لأن الأشخاص التي 

 .معنوية وعليه فالشخص الإعتباري معني بهذه الحماية

 .خص المعنوي له الحق في الحياة الخاصةالش الثاني:الرأي  

ة سري تجاه الفقيه البلجيكي والذي ساند تجريم إنتهاكوقد أخذ بهذا الإ

  .الأشخاص المعنوية

اد لأفروعلى ضوء ما تقدم يمكن التوصل إلى نتيجة هامة مفادها أنه كما ل

ية في المجتمع الديمقراطي من خصوصيات يجب حمايتها، فإن الأشخاص المعنو

كذلك يجب أن تتمتع هي الأخرى بخصوصية لا تقل أهمية عن خصوصية 

 فاعلية ذات الأفراد بل قد تفوقها لكون الهيئة أو الجماعة تكون في الغالب الأعم

لى التنفيذ بما يعود عو أقوى ونشاطها جماعي هادف وأسلوب منظم بالتخطيط

لية قلاوي في الاستالمجتمع بالفائدة، كما أن هذه الخصوصية تفيد الشخص المعن

 .في اتخاذ قراراتها السليمة

 عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة:  الفرع الثاني:

هم عناصر الحق في أيمكن تحديد و الخصوصية أي نطاق الحق في

 الحق في حرمة صورة الانسان،و ،حرمة المسكن حرمة الحياة الخاصة في

 .(16)ا تباعا موسوف نتناوله

 لقيوداد واالاعتداء على الحق في الحياة الخاصة للأفر صور المطلب الثاني:

 .الواردة علي حرية التعبير
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ود نوضح في هذا المطلب صور الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة و القي

 التي ترد عليها

ع لتشريفي ا صور الإعتداء على الحق في الحياة الخاصة للأفراد الفرع الأول:

 الجزائري:

 على أنه "لا يجوز إنتهاك حرمة 46/1ص في المادة ن 1996ن دستور إ

ن م 2يحميها القانون" وفي الفقرة و ،حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه

ا الاتصالات الخاصة بكل أشكالهو نص على أن "سرية المراسلات 46المادة 

هاك "تضمن الدولة عدم انت نصت على أنه 01في الفقرة  47والمادة  مضمونة"

 .(17)ن"حرمة المسك

قانون مكرر مع التعويض في ال 303وكذا في القانون العقوبات في المادة 

     .المدني

 ة؟.نوضح هنا  ماهي الحماية التي وفرها القانون لحرمة الحياة الخاص

قتبس نصوص المواد المجرمة لهذا الفعل من إن المشرع الجزائري إ

فعال المساس أيم مكرر، على تجر 303يد حيث نصت القانون الفرنسي الجد

 .بحرمة الحياة الخاصة

 حيانا مساساأعلام المختلفة يحدث مع التطور الذي تشهده وسائل الإ

          وعليه عالجه المشرع الجزائري في القانون  للأفرادبالحياة الخاصة 

والمتضمن تعديل قانون العقوبات  2006ديسمبر 20المؤرخ في  23-06رقم 

تي وال المساس بحرمة الحياة الخاصة، 7مكرر  303ى مكرر إل 303في المادة 

 يلي: ندرسها بالتفصيل فيما

ات مكالمأـ الجرائم الواقعة على الصورة، سرية المراسلات، حرية ال 

 الخاصة )المحادثات الخاصة(

شخاص من الأمور التي تدخل في دائرة حيث اعتبر المشرع صورة الأ

 العناصر التالية:توافر  االخاصة، فيلزم لقيامه محياته
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من قانون العقوبات  226/1مكرر والمادة  303حسب المادتين  وهو

ونتبعها بضرورة وجود مكان خاص وهو كل مكان يغلق يعد مكانا خاصا مع 

ها ن الرضاء هو الركن المادي للجريمة، ويتخذ ركنإعدم رضا المجني عليه 

دة راري العلم والإصالمعنوي صورة القصد الجنائي العام ويتحقق بتوافر عن

عتبر إن المشرع الجزائري إمكرر من قانون العقوبات،  303المادة حسب 

ية فقد و السرأحاديث الخاصة و الأأو نقل المكالمات أو تسجيل ألتقاط إجريمة 

لى عن المشرع الجزائري قد نص أالمشرع الجزائري جنحة فإننا نجد اعتبرها 

ن شهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مأتة العقوبة لهذه الجريمة بالحبس من س

شياء المستخدمة في مصادرة الأ دج بالإضافة إلى300.000دج إلى 500.00

ضاف وبمقتضى نص أن المشرع الجزائري أ، كما الجريمة كعقوبة تكميلية

ل في جراء قانوني يتمثإالمتمم و مكرر من قانون العقوبات المعدل 9المادة 

  .يالحجز القضائي لأموال الجان

 :ـ حماية حرمة المسكن ب

ع أسرار ومعقل خصوصيات الشخص ن المسكن هو مستودأبار على إعت

رين أو الإطلاع على عوارته وقد بد أن يعيح فيه أمنا من تطفل الأخ ولا

 ت هذه الجرمة في نصوص القران الكريم ما يؤكد ذلك: قال الله تعإلى:ررقت

هلها أبيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على  ذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير"يأيها ال

حدا فلا أحدا فلا تدخلوها حتى أعلكم تذكرون "فان لم تجدوا فيها ذلكم خير لكم ل

 بما تعملون عليم". اللهو يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فإرجعوا هو ازكى لكم

 لاسيما أنه أحاط المسكن بحمايةو مر كذلك في القانون الجزائريويبدو ان الأ

نتهاك حرمة إمن الدستور تقضي بعدم  47أخرى جنائية، فالمادة و دستورية

يتم بأمر مكتوب و ،(18)المسكن، ولا يمكن تفتيح المنازل إلا بمقتضى القانون

صادر عن السلطة القضائية المختصة، وقد وجدت هذه المادة صداها في كل من 

من قانون  44دة الاجراءات الجزائية وكذا قانون العقوبات بالنسبة للما

 الاجراءات الجزائية، تقتضي بأنه لا يجوز لضابط الشرطة القضائية الإنتقال إلى
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لا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو إمساكن المتهمين لإجراء تفتيشها 

الشروع في و مر قبل الدخول إلى المنزلاضي التحقيق ويجب استظهار هذا الأق

حت اشراف مباشر للقاضي الذي أذن بها بالنسبة التفتيح وتنجز هذه العملية ت

 من نفس القانون. 45/1للمادة 

و أكما نصت على ان التفتيح لا يكون الا بحضور المعني أو من يمثله 

 .(19)شاهدين تم استدعائهم من طرف ضابط الشرطة القضائية

ز من قانون الاجراءات الجزائية على أنه لا يجو 47كما نصت المادة 

نة لثامتفتيح المساكن قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة ا البدء في

 مساءا الا اذا طلب صاحب المنزل ذلك.

ر اذا دلت هذه الاجراءات على شيء فتدل على أن المشرع الجزائري وف

ما خصوصيات قاطنيه أو سرارأنية للمسكن، نتيجة للمحافظة على حماية قانو

لفردية ايات ع المعنون بالاعتداء الواقع على الحرقانون العقوبات في القسم الراب

أة أو على أن كل من يدخل فج 295وحرمة المنازل في الباب الثاني في المادة 

ة بغرامو خدعة أو يقتحم منزل مواطن عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات

عقوبات وذلك في القسم  135دج بما تقتضي المادة 10.000إلى 10000من 

ط اءة استعمال السلطة على أن كل موظف اداري أو قضائي أو ضابالخاص بإس

شرطة او أحد رجال السلطة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد 

من  المواطنين بغير رضاه وفي غير الحالات المقررة قانونا، يعاقب بالحبس

 دج.3000إلى 500شهرين إلى سنة وبغرامة من 

كن ت يوفر حماية كافية لحرمة المساالعقوبوبهذه النصوص يكون قانون 

بمقتضى نصوصه السابقة، سواء في مواجهة الفرد او في مواجهة الموظف 

 العام.

وبالاطلاع على الكثير من النصوص القانونية اتضح ان المشرع 

ا مهذا ان يكون سند الحيازة مشروعا وو الجزائري يعتد بالمسكن المشغول فعلا

 لعقوبات الجزائري.من قانون ا 15أكدته المادة 
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نون القا ليه في هذا المقام هو أن المشرع الجزائري فيإشارة وما تجدر الإ

المدني تناول ضمن نصوصه أحكام تحمي خصوصيات الغير بالنسبة للمسكن، 

 ما بعدها من القانون المدنيو 709مطلات والمادة الوتمثل ذلك في فتح 

ل منحرف وكذلك المسافات الجزائري، وجبت وضع قيود لفتح مواجه او مط

 .التي تفصل بين السكنات

 .القيود الواردة على الحق في حرية التعبير الفرع الثاني:

يضع المشرع من القيود على سبيل الاستثناء على الحق في الحياة 

لوقت االحالات التي يمكن فيها الكشف عن الحياة الخاصة، وفي نفس  ،الخاصة 

 لحةرسة الحريات وهذه القيود قد تتعلق بالمصتعد ضوابط تحد من اطلاق مما

 .ستثنائيةاسية للدولة كالظروف الإسالعامة التي تدخل في الوظيفة الأ

 :ستثنائيةالظروف الإ ـأولا

 م فيإذا كانت الدولة تخضع لمبدأ المشروعية فهي قاعدة واجبة الاحترا

بعض الظروف العادية واذا مرت بظروف إستثنائية تدفع بالإدارة إلى 

صل غير مشروعة في الظروف ت التي تقوم بها والتي تعد في الأالتصرفا

ي فالعادية تصبح مشروعة في نظر المشرع والقضاء متى قام مبررها وتندرج 

 .حالة الطوارئ أو الحصار

 :الإثباتو الحق في الإعلام ثانيا:

 .ثبات لإظهار الحقيقةعلام والحق في الإالجمهور في الإوهي حق 

 :ق في الاعلامالح ـ1

ثيقة الانباء للأخرين فالإعلام صلة وو بلاغ المعلوماتإيعني الحق في 

صلة و البحرية الصحافة بوصفها شرطا لازما لتحقيق الديمقراطية السياسية وتبد

 .لدستورمن ا 50بين الصحافة والحياة الخاصة وثيقة المادة 

الفرنسي فقد  فقد اتخذ المشرع الجزائري موقفا موازيا لموقف المشرع

جرم الاعتداء على الحياة الخاصة بواسطة الصحافة على العموم سواء كان 

ورة الاعلام دون المعتدى شخصا طبيعيا او معنويا ولكن بقي النقص في ضر
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مر بمكان عام او شخصية شهيرة ومتى اقتضت المصلحة العامة اذن اذا تعلق الأ

 .والتي يجب اخذها بعين الاعتبار

 :(20)ي الاثباتـ الحق ف 2

 نظمةه المشرع الفرنسي فقد حذا حذو الأان المشرع الجزائري وكنظير

تمس ها والتي تعتد بالأدلة المتحصل عليها في الإثبات الجنائي مهما كان مصدر

بالحياة الخاصة، شريطة ان تكون اجراءات الأدلة من السلطة القضائية المادة 

يجوز اعتراض المراسلات  ، اين(21) 01-16من التعديل الدستوري  46

قد فمن قانون الإجراءات الجزائية  65دون موافقة المعني بها حسب المادة 

حصل خلاف بين قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجزائية ولكن هذه 

رية العمليات يجب ان تتم بإذن قاضي التحقيق وقد قدم المشرع وكيل الجمهو

 .على قاضي التحقيق

الحق وذلك لأن المشرع الجزائري قد سلك منهج ثالثا: رضا صاحب 

غير بشترطت في وقوع الجريمة  الحياة الخاصة وقوع الفعل إت التي التشريعا

 .من قانون الاجراءات الجزائية 64رضا المجني عليه المادة 

 فالرضاء الذي لم يشترط المشرع أن يكون الرضا كتابتا او ضمنا أو

جال مر معين في المأقبول  أياجراء معين  هو الموافقة على اتخاذو شفاهيا

 الجنائي ويعني قبول الاعتداء على مصلحة يحميها القانون.

 طار التجريم نظراإاء المجني عليه لا يلعب دورا في والاصل ان رض

 ي أنفلكون القانون الجنائي يحمي مصالح المجتمع، وأساس الإباحة هنا يكمن 

 رادة المرء واعية ولمإأن تكون  طةالاعتداء ينصب على مصالح خاصة شري

 .غيرتخضع للإكراه أو الغح ولا ينجم عن الرضا ضرر بالمصلحة العامة أو ال

 الخاتمة:

انه ومن خلال معالجتنا لمضوع الحق في الحياة الخاصة تبين لنا أنه لم 

كما أنه جعلها من الجرائم العمدية يتخذ الركن  يضبط لها تعريف لحد الساعة،

الإرادة. ولكن لا و فيها صورة القصد الجنائي العام بعنصريه العلمالمعنوي 
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ننسى الاشارة إلى ان المشرع الجزائري لم يشر إلى تجريم الشروع في ارتكاب 

 ، ومع ذلك لا بد من زيادة(22)جرائم الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة

، لأن حصر الاعتداء الاهتمام بهذا الحق، واثراءه بالضمانات الكافية لحمايته من

بعض الصور أو التطبيقات يتنافى مع التطور الذي يشهده العصر، وبالتالي 

 تطور الوسائل التي ينتهك بها الحق في الخصوصية.

ق المشرع جعل الحق في الحياة الخاصة عنصرا مهم داخل منظومة الحقو

 ابمواك 2006الشخصية وقد أحاطه بالحماية وذلك عند تفطنه الأخير سنة 

ة في مثلالمتو ستثناءاتلإللتشريعات الدولية غير أن حماية هذا الحق له بعض ال

 امةجل المصلحة العأالحق في الاعلام من و الرضا والذي يعد سببا للإباحة

 أخيرا تسريع التنصت لمواجهة الجريمة.و

 :بالاعتبارولنا بعض التوصيات المهمة التي نرجو أخذها 

المساس بالحق في الحياة الخاصة في أن يخصص فصل خاص بتجريم 

قانون العقوبات وليس ادراجها تحت فصل الجنايات والجنح ضد الأشخاص، 

لحالية ابات وأن لا تنحصر على الجرائم التقليدية فقط وكذا إعادة النظر في العقو

 .الاعتداءلأنها ليست كافية للردع ومنع 

ور من الدست 46مادة إن التفرقة التي لا أساس لها الموجودة في نص ال

وذلك بحذف كلمة مواطن لأنها محصورة في الأشخاص  1996الجزائري لسنة 

 .الذين يتمتعون بالجنسية

ما نص درج الحق في الحياة الخاصة في الحماية الإسعجالية، كيأن و كذا 

  .عليها القانون الفرنسي

 من قانون العقوبات وإضافة عبارة 303ونقترح كذلك تعديل المادة 

، لعصراالمكان العام إذ أن الحماية لم تعد تقتصر على المكان الخاص في هذا 

و ى ولفالمكان العام له كذلك خطورته، فهذا معناه أن الشخص عرضة للتعدي حت

 كان في مكان عام.
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